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فراج العربيد

أكد أن حل مجلس الأمة أعطى فرصة لتصحيح المسار بعدما تخلى المجلس عن الدفاع عن حقوق الشعب

هشام البغلي لـ»الأنباء«: الحكومة تطلب الترشيد 
من المواطن وتقوم ببعثرة الملايين هنا وهناك

هل تعتقد ان حل مجلس 
الأمة جاء في الوقت 

المناسب؟
٭ اعتقــد ان حل مجلس 
الأمــة أعطى فرصــة لإعادة 
تصحيح المسار خاصة بعدما 
تخلى المجلس عن اهم دور 
لــه وهو الدفاع عن مصالح 
المواطنين وحقوقهم. ان حل 
المجلس جاء بنظري لإعادة 
ثقــة المواطنين بمجلســهم، 
وأرى ان نص مرســوم حل 
المجلــس أوضح ذلك، حيث 
جاء في نصه ما يلي: »نظرا 
الدقيقة  للظروف الإقليمية 
وما استجد من تطورات وما 
التحديات الأمنية  تقتضيه 
وانعكاســاتها المختلفة من 
ضــرورة مواجهتها بقدر ما 
تحمله من مخاطر ومحاذير، 
الأمر الذي يفــرض العودة 
إلى الشعب مصدر السلطات 
لاختيــار ممثليــه للتعبير 
عــن توجهاتــه وتطلعاتــه 
والمســاهمة فــي مواجهــة 
تلــك التحديات« فمرســوم 
الحــل نــص على ضــرورة 
العــودة للشــعب لاختيار 
نواب يعبرون عن توجهات 

المواطنين وتطلعاتهم.
 

إذن هناك تقصير من 
المجلس السابق؟

٭ هنــاك إخفــاق ومحاباة 
نيابية للحكومة في قراراتها 
وتوجهاتهــا.  وقوانينهــا 
ان هــذا المجلــس عجز عن 
الوصــول لرضــا المواطنين 
من خلال خضوعه للقرارات 
الحكومية ومــن خلال عدم 
الالتفات لمشاكل المواطنين.. 
نعــم هناك نــواب اجتهدوا 
وقدموا ما لديهم وأنا اقصد 
البعض ممن ساهم في حل 
المواطنين  قضايــا وهمــوم 
ولكــن الغالبية من المجلس 
وبوصلتــه العامة للأســف 
كانــت دون الطمــوح، فكم 
من قــرار أو توجه حكومي 
ارادته الحكومة فتم بموافقة 
حكومية؟ كم من اجراء نيابي 
قوبل برفض وتأييد نيابي 
معه.. ان الكل يعرف ويعلم 
كم تســبب هذا المجلس في 
فقد المواطن لثقته بمؤسسته 
التشــريعية وآخــر اجــراء 
حكومي زيادة أسعار البنزين 
واعتمــاد وثيقــة الإصلاح 

الاقتصادي ومــا حوته من 
أعباء مادية على المواطنين.

ولكن هناك عجزا حقيقيا 
لدينا في الميزانية؟

٭ العجز الحقيقي هو فشل 
الحكومة فــي إدارة البلاد.. 
فشل الحكومة وأجهزتها في 
حسن إدارة الفوائض المالية 
والموارد النفطية وآخر همها 
المواطن الذي نص الدستور 
على ضرورة توفير الحياة 
الكريمة له، أما الترشيد فمنذ 
ســنوات طويلة والحكومة 
تطلب الترشــيد تطلب من 
الترشــيد وتقوم  المواطــن 
أجهزتهــا ببعثــرة الملايــن 
هنا وهناك واعتقد أن تقارير 
ديوان المحاسبة تؤكد وجود 
ملايين الدنانيــر عبارة عن 
تجاوزات ومستحقات لاتزال 

غير محصلة.

لكن بالنسبة لقرار رفع 
أسعار البنزين المجلس سعى 

لطلب عقد جلسة طارئة؟
٭ طلب عقد جلســة طارئة 
ولكن فشل هذا الطلب.. وبعد 
أيام خرج علينا نواب ليزفوا 
لنا مفاجأة منح كل مواطن 
75 ليترا شــهريا! فهل هذه 
هي المعالجــة النيابية؟ في 
الحقيقة استغرب كيف يقف 
مجلس هكــذا موقف، انني 
ورغــم كوني خارج مجلس 
الأمة تصديت لهذا الموضوع 
ولهذا العبــث بالتعاون مع 
زميلي المحامي نواف الفزيع 
واقمنا دعوى قضائية لإلغاء 
القــرار ولله الحمــد  هــذا 
حصلنــا علــى حكــم أولي 
بإلغــاء القــرار ونحن الآن 
بانتظار الاســتئناف وكلنا 
النزيه الذي  ثقة بقضائنــا 
ســينصف المواطــن، فهــذا 
المجلس لم يعبر عن الطموح 
الشعبي في طرحه ودفاعه 
عن المواطنين أو القضايا التي 
يئن منها المواطن انظروا الى 
المناقصات الحكومية وكيف 
تتأخر مشاريعنا الحكومية 
بســبب إطلاق يد المتنفذين 
والمناقصين للعبث بالاموال 
العامة حتى وصل الأمر الى 
تأخــر إنجاز المشــاريع الى 
اكثر من 15 سنة كما هو حال 
المدينة الجامعية  مشــروع 
بينما نجد ان مشــروع دار 

قائمة.. دون حل والتعيينات 
التي تعتمد على الواســطة 
واعتمــاد معاييــر خاصــة 
للتوظيف في غياب المساواة 
وتكافؤ الفرص وعدم تطبيق 
قانون الوحدة الوطنية كل 
ذلــك يجــب ان نقــف عنده 
ونعتمد الإصلاح الحقيقي. 

كان لديك رأي بخصوص 
قانون الهيئة العامة لمكافحة 

الفساد.. ما مضمونه؟
٭ نعــم ان قانــون الهيئــة 
الفســاد  العامــة لمكافحــة 
التي  التنفيذيــة  ولائحتــه 
أقرت مؤخرا للأسف تغافلت 
عن جانــب مهم جــدا وهو 
المتعلق بالمشــاريع،  الأمــر 
حيــث خلــت اللائحــة من 
جانــب الرقابــة الهندســية 
على المشــاريع الإنشــائية 
وبسبب هذه المشاريع تكبدت 
الدولة ملايين الدنانير سواء 
على الأوامــر التغييرية أو 
الأســعار  أو  التوســعات 
لذلــك ســأتقدم بمشــروع 
للرقابة الهندسية إما بشكل 
منفصــل أو احتمال ان يتم 
ضمه لمشروع الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد وذلك حتى 
تكــون هنــاك رقابــة فاعلة 
وجــادة على كل المشــاريع 
الحالية أو المستقبلية والتي 
يحدث ان تتعرقل أو تتعثر 
لســبب أو لآخــر والغرض 
مــن الرقابــة الدقيقــة هذه 
هــو حمايــة وحفــظ أموال 
الشعب الكويتي وحتى نكون 
بالمرصاد لكل متنفذ، وإن شاء 
الله في حال وصولي البرلمان 

سأتقدم بهذا المشروع.

ما رأيك في قضية تجنيس 
أبناء الكويتية؟

٭ للأســف فــي الســنوات 
الأخيرة تكرر أسلوب دغدغة 
مشــاعر المــرأة والتكســب 
الانتخابــي فــي قضاياهــا 
خصوصــا فيمــا يتعلــق 
بقضية تجنيس أبنائها.. ان 
عدم تجنيس ابناء الكويتية 
ظلم وهناك شريحة كبيرة 
مظلومة لا ذنب لهم إلا كون 
الزوج غير كويتي لكن أرجو 
ألا تنطلي على احد الوعود 
التجنيس  الواهيــة فقــرار 
قرار ســيادي بحت وخارج 
عن إرادة المشــرع ومجلس 

الاوبرا الكويتية عندما تولاه 
الديوان الأميري انجزه خلال 
ســنتين لماذا؟ لأنه لا يوجد 
مصالح ولا يوجد متنفذون 
فلماذا لا تســتفيد الحكومة 
من تجربة الديوان الأميري 
في إنجاز مثل هذه المشاريع 

الكبرى؟
 

وهل تعتقد ان المجلس 
القادم سيكون على مستوى 

الطموح؟
٭ أتمنى ذلك وذلك يتوقف 
على اختيــار الناخبين.. ان 
مجلس الأمة سلطة تشريعية 
تشرع وتراقب تنفيذ القوانين 
التصدي  وعليها مسؤولية 
لأي إخفاق أو تقصير من قبل 
الوزراء أو الحكومة خاصة اذا 
مس هذا الإخفاق أو التقصير 
مصالح المواطنين او حقوقهم 
أو الوطن أو سيادته كما في 
الدعوات التي يطلقها البعض 
وللأســف لفــرض وصاية 
خارجية على الكويت ونحن 
نؤكــد ان الكويت دولة ذات 
سيادة ولدينا دستور ونظام 
ديموقراطي وحكام ولن نقبل 
بأي توجه للمســاس بذلك، 
مؤكــدا أن الدور الأكبر الآن 
علــى الناخبين الذين اعتقد 
انهم على قدر من المسؤولية 
ويعلمــون مــن دافــع عــن 
مصالحهم ومن وقف بجانب 

مصالحه الشخصية.

هل لديك رؤية معينة لحل 
القضايا العالقة؟

٭ أنا احمل هموم المواطنين 
فأنا منهــم وبالتأكيد هناك 
الكثيــر مــن القضايــا التي 
يجــب ان نجــد لهــا علاجا 
وان نصلح القوانين ان كان 
ســبب تعطيلهــا القوانــن 
وان نحاسب الحكومة على 
عدم التنفيذ ان كان السبب 
عدم تنفيذ القوانين بالشكل 
الصحيح.. فقضايا الرعاية 
الصحية والرعاية السكنية 
ملفان لايزالان دون حل، لدينا 
أراض ومســاحات شاسعة 
ولاتزال المشكلة قائمة.. انظر 
الى الإيجارات المرتفعة.. والى 
قضايا الأخطاء الطبية وقلة 
المستشــفيات وعدم وجود 
كــوادر طبية وعــدم وجود 
إحســاس بالأمــان الطبي.. 
كذلك قضية البطالة لاتزال 

الأمــة وللأســف هنــاك من 
لايزال يتاجر على هذه الفئة 
بقصد التكسبات الانتخابية 
دون ان يتــم التوضيــح ان 
قانــون الجنســية قانــون 
ســيادي، وهنــاك مثال حي 
لذلك يتعلــق بإخواننا فئة 
البدون فلو كان امر التجنيس 
بيد المشرع ومجلس الأمة لتم 
تجنيس هذه الفئة المظلومة 
على الرغم من علم الحكومة 
والمجلــس بــأن هنــاك من 
يستحق من البدون الجنسية 
ومنهم من خدم البلاد وضحى 
بروحه من أجل تراب الكويت 
مــن العســكريين وغيرهــم 
ولكــن كل هــذه الوعود في 
انتخابية  الحقيقــة وعــود 
تنتهي بانتهــاء الانتخابات 
ولكننا سنسعى بكل ما لدينا 
لإيصال معاناتهم لأصحاب 
القرار وصولا لإيجاد حلول 

لهم ولأبنائهم. 
 

ماذا عن قضايا المرأة.. هل 
لديك رؤية لحلها؟

٭ منــذ مجلس عــام 1992 
ونحــن نطمح الى أن يكون 
لدينا مجلس يعبر عن هموم 
ومطالــب المواطنــن والمرأة 
بالأخص، ولكننا للأسف يرحل 
عنا مجلس سيئ ليأتي مجلس 
أسوأ ويتم حل مجلس مؤزم 
لنجد انفســنا أمــام مجلس 
يحابــي الحكومــة لتمريــر 
المصالح الشخصية والمكاسب 
الانتخابيــة وهــذا كله على 
حساب المواطن والمرأة خاصة.. 
فهل من المعقول بعد كل هذه 
الســنوات لم نجــد أي نائب 
يتصدى للعبث الحكومي؟! 
لم نجد من يدافع عن حقوق 
المرأة وعن أبنائها فأين العدالة 
والمساواة وتكافؤ الفرص التي 
كفلها الدســتور للكويتيين؟ 
ألسنا كلنا سواسية؟! اصبحنا 
نشك في اننا سواسية في ظل 
اعتماد المحسوبية والأفضلية 
التي تستند لمعايير بعيدة كل 
البعد عن العدالة الاجتماعية 
بين أبناء الوطن حتى المناصب 
القيادية تفصل  والوظائــف 
لمصلحــة أشــخاص بعينهم 
وأصبحــت المناقصات تمنح 
بناء على الاسماء حسب البعد 
العائلي أو الانتماء القبلي، ولا 
شــك ان المــرأة الكويتية هي 
الضحية بين هــذه الفوضى 

حتــى بــات ســلب كفاءتهــا 
وأفضليتها وحرمانها من حقها 
في تولــي الوظائف القيادية 
والعليــا هو الأصــل وليس 
الاســتثناء.. لمــاذا المناصب 
تكون حكرا فقط على الرجال.

 وهل درجة الامتياز في 
جميع مؤسساتنا مقصورة 

على الرجال؟
اننــي اســتغرب نظــرة  ٭ 
الحكومة ومؤسساتها للمرأة 
الكويتية خصوصا بعد القرار 
الأخير الذي اشترط 180 يوم 
عمل للمرأة الموظفة لحصولها 
على درجة الامتياز في انتهاك 
واضــح وصريــح لطبيعــة 
وظــروف المرأة التي تختلف 

عن الرجل بالطبع. 
وهل من العدالة ان نحرم 
المــرأة مــن درجــة الامتياز 
لأنها قامــت برعاية أبنائها 
والشــرع قــرر لهــا حقوقا 
في رعايــة الأبنــاء وتلبية 
احتياجاتهــم وهــل راعــت 
الحكومــة عندمــا وضعــت 
هذا القرار مسؤوليات المرأة 
عند الحمل والولادة؟ يجب 
إلغاء هذا القــرار وما تبعه 
من قــرارات أخــرى وإعادة 
ســن القوانــن التي تحفظ 
حقوق المرأة وتتناســب مع 
طبيعتها وظروفها، خاصة 
المــرأة المتزوجــة ونحن لا 
نطالب إلا بما كفله الدستور 
لها، حيث لم يفرق بين الرجل 

والمرأة.
كذلك قضية الأم الكويتية 
التي ترعــى معاقا حيث تم 
اقرار قانون لــذوي الاعاقة 
واستبشرنا خيرا بذلك، إلا 
ان هذا القانــون اتضح أنه 
بحاجة لقانون آخر لينصف 
المرأة الأم التي ترعى ابنا أو 
اكثر من الأبناء المعاقين. ان 
القانون الساري الآن لم يفرق 
بين ذوي الاحتياجات الخاصة 
وغيرهم من حالات الاعاقة 
الشديدة ســواء الذهنية أو 
الحركية، وهناك من المعاقين 
من يحتاج الى رعاية خاصة 
عبــر الأنابيب ولم تســتفد 
والدة الابن المعــاق من هذا 
القانــون رغــم انهــا مكلفة 
برعايتــه حتــى بعــد الـ 15 
سنة التي قررها القانون لذلك 
سنسعى لتعديل كل القوانين 
التي تظلم المرأة بإذن الله.

تصديت لرفع أسعار 
البنزين وأنا خارج 

المجلس والحكومة 
فشلت في معالجة 

هذا الملف

لا يوجد عجز في 
الميزانية ولكن العجز 

الحقيقي هو فشل 
الحكومة في إدارة 

البلاد 

هل من العدالة 
اشتراط 180 يوم 

عمل للمرأة الموظفة 
لحصولها على درجة 

الامتياز؟!

سأتقدم بمشروع 
للرقابة الهندسية 

على المشاريع 
الإنشائية التي 

تكبد الدولة خسائر 
بالمليارات

المجلس عجز 
عن الوصول لرضا 

المواطنين
من خلال خضوعه 
للقرارات الحكومية

هناك إخفاق 
ومحاباة نيابية 
للحكومة في 

قراراتها وقوانينها

الكل يعرف 
كم تسبب هذا 

المجلس
في فقد المواطن 
لثقته بمؤسسته 

التشريعية

الحكومة وأجهزتها 
فشلت في إدارة 
الفوائض المالية 
والموارد النفطية

سأسعى
إلى تعديل كل 

القوانين الظالمة 
للمرأة الكويتية  

قال مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة م.هشام البغلي: في الحقيقة استغرب توجه الحكومة دائما نحو المساس بجيب المواطن الكويتي البسيط على الرغم 
من ثقل الأعباء المادية الملقاة على عاتقه واستغرب دور كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدم سعيهما لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، موضحا أننا نريد نوابا 
يدافعون عن المواطنين وحقوقهم ويدافعون عن مكتسباتهم التي قررها الدستور، نعم ان دور ووظيفة مجلس الأمة الدفاع عن المواطنين وتمثيلهم دون محاباة أو تقصير 

وليس كما هو حاصل الآن. وذكر البغلي في لقاء مع »الأنباء« انه تصدى لقرار الحكومة برفع أسعار البنزين بعدما أقام دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار، حيث حصل على حكم 
أولي بالإلغاء والآن بانتظار الاستئناف، لافتا الى أن هناك المزيد من القرارات المشابهة التي ستمس جيوب المواطنين قادمة اذا لم يكن هناك نواب يتصدون للحكومة وقراراتها 
التي تأتي دون دراسات أو احصائيات ولمصلحة التجار فقط. واكد البغلي ان الحكومة تزعم ان هناك عجزا تعاني منه الدولة وهذا الكلام غير صحيح لان العجز الحقيقي هو 

فشل الحكومة في ادارة البلاد وفشل الحكومة وأجهزتها في حسن إدارة الفوائض المالية والموارد النفطية، مؤكدا ان مجلس الأمة سلطة تشريعية تشرع وتراقب تنفيذ القوانين 
وعليها مسؤولية التصدي لأي إخفاق أو تقصير من قبل الوزراء أو الحكومة خاصة اذا مس هذا الإخفاق أو التقصير مصالح المواطنين او حقوقهم. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أجرى الحوار: فرج ناصر

أكد أن أبناء الرشايدة من أبناء الكويت 
المخلصين المدافعين عنها

فراج العربيد: إعادة النظر 
في سياسة تسكين المناصب المهمة

طالب مرشح الدائرة الرابعة فراج العربيد الحكومة بإعادة النظر في سياسة تسكين 
المناصب المهمة، مشــيرا الى ان ابناء قبيلة الرشــايدة يستحقون الحصول على مناصب 

مرموقة في الدولة.
وقال العربيد في تصريح صحافي ان ابناء الرشايدة كانوا ومازالوا من ابناء الكويت 
المخلصــن لها والمدافعين عن ارضها والتاريخ يشــهد لنــا بذلك، وعليه فنحن من الناس 
الحريصين على مصلحة البلد والذود عن امنه وامانه، لافتا الى ان المناصب القيادية التي 
يشغلها ابناء القبيلة لا تتناسب وحجم القبيلة »دون قصور في بقية القبائل والعوائل 

الكويتية التي نكن لها كل التقدير والاحترام«.
وشــدد على انه ســيعمل في حال وصوله البرلمان على الدفع في اتجاه انصاف ابناء 
الرشايدة وابناء الدائرة الرابعة بكل اطيافهم من بدو وحضر وشيعة وسنة فكلهم اخواننا 
ولهم علينا حق وســنعمل على حصول المســتحق منهم على المناصب وانه لن يتوانى 

في الدفاع عن حقوقهم.

العطار: وثيقة الإصلاح الاقتصادي 
لبيع الكويت وفرض الجباية على المواطن

جدد مرشح الدائرة الاولى 
ســلمان العطــار رفضــه لما 
حملتــه وثيقــة الإصــاح 
الاقتصادي من بنود معتبرا 
اياها وثيقة بيع الكويت التي 
الرحمــة وباطنها  ظاهرهــا 
ضيــاع مكتســبات المواطن 

التي كفلها الدستور.
وأكد العطــار في تصريح 
صحافــي ان الوثيقة ليســت 
وثيقــة اصــاح بقــدر ما هي 
وثيقــة فــرض جبايــة على 
المواطن، مشــددا على التأكيد 
ان جيب المواطــن خط أحمر 
في ظل تدني مستوى الرواتب 
بالنظر الى ما يحدث من ارتفاع 
للاســعار دون وجــود رقابة 

حقيقية عليها.
وشدد العطار على صعيد 
آخر علــى أهمية دعــم المرأة 

الكويتية في كل المجالات سواء 
الوظيفية أو دورها كربة منزل 
ومربية للأجيال، لافتا الى أن 
الدستور الكويتي كفل للمرأة 
الكويتية جميع حقوقها، كونها 
شريكا أساسيا في تحقيق سبل 

التنمية في المجتمع.
وأشــار العطار الى بعض 
المفاهيم الخاطئة الى تحتاج 
الــى مزيد مــن التوعية فيما 
يخــص دور المــرأة، لافتا الى 
ان المجتمــع إلــى الآن لا يقبل 
بوجود المرأة في الصدارة، ولا 
يقبل بأن تكون قيادية، مؤكدا 
أن من أسباب هذه النظرة الفكر 
المتشدد الذي لا بد من معالجته 

بالاعتدال والفكر المستنير.
وشدد العطار في السياق 
ذاتــه علــى اهميــة التحــرك 
الســريع في المرحلــة المقبلة 

لتذليل جميــع العقبات التي 
تواجه الشباب الكويتي، لافتا 
الى ان الشباب هم عماد وقوة 
نهضتها، وهــم أمل الحاضر، 

وكل المستقبل.
وطالب العطار في ختام 
حديثه بضرورة ايجاد حلول 
عملية وناجعة لمشكلة البطالة 
التي بدأت تؤرق فئة الشباب 
فــي ظــل تضــاؤل الفرص 
الوظيفيــة المناســبة، داعيا 
في هذا الجانب الى ضرورة 
وجود تنســيق كامــل  بين 
التعليمية بمختلف  المرافق 
مستوياتها ودرجاتها وسوق 
العمل لخلق نوع من المواءمة 
التعليمية  بــن المخرجــات 
ومتطلبــات ســوق العمــل 
الفرصة للشــباب  واتاحــة 

لتولي المناصب القيادية.

سلمان العطار


